
قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

1

المفاتيح:
ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - غرامات - غرامة الخطأ في تقديم الإقرار - غرامة التأخر في السداد - 

الخطأ في تقديم الإقرار الذي يترتب عليه خطأ في احتساب الضريبة يُوجِب إعادة التقييم وتوقيع الغرامة.

)VR-341-2020( القرار رقم

 )V-10959-2019( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

 مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن فــرض غرامتــي 
الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار والتأخــر فــي الســداد – أسســت المدعيــة اعتراضهــا علــى أن 
هنــاك مبالــغ مشــتريات خاضعــة لــم تقُــم الهيئــة بإدخالهــا فــي التقييــم النهائــي الصــادر، 
ا – أجابــت الهيئــة بأنــه بعــد  ولــو تــم أخذهــا بعيــن الاعتبــار لكانــت الغرامــات بســيطة جــدًّ
ــن للهيئــة عــدم صحتــه، وهــذا  مراجعــة إقــرار المدعيــة للفتــرة الضريبيــة محــل الدعــوى تبيَّ
مــا اســتوجب معــه تعديــل إقــرار المدعيــة الضريبــي، وإصــدار إشــعار تقييــم نهائــي؛ ممــا نتــج 
د فــي الميعــاد النظامــي  عنــه وجــود اختــاف فــي قيمــة الضريبــة المســتحقة التــي لــم تســدَّ
ــا خاطئًــا ترتــب  م إلــى الهيئــة إقــرارًا ضريبيًّ عٍ قــدَّ ــت النصــوص النظاميــة علــى أن كل مــدَّ – دلَّ
عليــه خطــأ فــي احتســاب الضريبــة أقــل مــن المســتحق يجــب معاقبتــه بغرامــة تقديــم 
إقــرار ضريبــي خاطــئ المقــررة نظامًــا، ونــص علــى أن عــدم ســداد المدعــي ضريبــة القيمــة 
المضافــة المســتحقة فــي موعدهــا المحــدد نظامًــا يُوجِــب توقيــع غرامــة عدم دفــع ضريبة 
القيمــة المضافــة فــي الوقــت المحــدد نظامًــا – ثبــت للدائــرة أن هنالــك فروقًــا ضريبيــة 
مســتحقة لــم تُقــرَّ عنهــا المدعيــة فــي فترتهــا الضريبيــة، وهــو مــا يُعَــد مخالفًــا للنصــوص 
ــا دفــع  النظاميــة، وبمــا أن الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار نتــج عنــه تأخــر فــي الســداد؛ ممَّ
ــك:  ــر فــي الســداد. مــؤدى ذل ــرار، والتأخ ــم الإق ــي الخطــأ فــي تقدي ــة لفــرض غرامتَ الهيئ
ــا وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد  رفــض الاعتــراض – اعتبــار القــرار نهائيًّ

عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

بموجــب    الصــادر  المضافــة  القيمــة  ضريبــة  نظــام  مــن   )49(  ،)43(  ،)1/42( المــواد 
1438/11/2هـــ. وتاريــخ  )م/113(  رقــم  الملكــي  المرســوم 

المــادة )8/49( مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادرة بموجب   

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في 
مدينة الرياض
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قــرار مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل رقــم )3839( وتاريــخ 1439/12/14هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

الدائرة  اجتمعت  )2020/09/16م(،  الموافق  )4421/01/28هـ(  بتاريخ  الأربعاء  يوم  في 
الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض؛ وذلك 
للزكاة  العامة  الهيئة  )…(، ضد  مالكة مؤسسة   )…( المرفوعة من  الدعوى  للنظر في 
 )V 10959 2019( الدعوى  برقم  الضريبية  جان  للِّ العامة  الأمانة  لدى  وبإيداعها  والدخل، 

وتاريخ 2019/09/12م، استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

ص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية )…( مالكة مؤسسة )…(، سجل تجاري رقم  تتلخَّ
نت اعتراضها على قرار المدعى عليها بفرض غرامة عليها  مت بائحة دعوى تضمَّ )…(، تقدَّ
للخطأ في إقرارها الضريبي المقدم لها، وغرامة للتأخر عن السداد للربع الثاني من عام 
2018م، بمبلغ إجمالي قدره )118,537.47( ريالًا؛ حيث جاء فيها: »تم فرض غرامات كبيرة، 
وقمنا بتقديم اعتراض للهيئة العامة للزكاة والدخل، جاء الرد بالرفض، وأفادوا بأنه يمكننا 
جان الضريبية، وحيث لم نتجاوز المدة المحددة 30 يومًا لاعتراض، نرجو  رفع الاعتراض للِّ

منكم قبول الدعوى على الغرامات، وإلغاء قرار الهيئة بشأنها«.

يتعلق  »فيما  فيها:  جاء  رد  بمذكرة  أجابت  عليها،  المدعى  على  الدعوى  لائحة  وبعرض 
بغرامة التأخر بالسداد، نفيد الدائرة بأنه بعد مراجعة إقرار المدعية للفترة الضريبية محل 
ن للهيئة عدم صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل إقرار المدعية الضريبي  الدعوى، تبيَّ
ا نتج عنه وجود اختاف في قيمة الضريبة المستحقة التي  وإصدار إشعار تقييم نهائي؛ ممَّ
تأخر عن السداد عن  النظامي؛ وبناءً على ذلك، تم فرض غرامة  الميعاد  د في  لم تسدَّ
الأشهر الاحقة للفترة الضريبية محل الاعتراض، كما تم توضيحه آنفًا، وذلك وفقًا لأحكام 
المادة )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة التي نصت على أنه: »يُعاقَب كلُّ مَن لم 
دها الائحة بغرامة تعادل )5%( من قيمة  د الضريبة المستحقة خال المدة التي تحدِّ يسدِّ

د عنه الضريبة«. دة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدَّ الضريبة غير المسدَّ

ت المادة )1/42( من نظام ضريبة  ا ما يخص غرامة الخطأ في تقديم الإقرار، فقد نصَّ أمَّ
يتماشى مع  ا لا  إقرارًا ضريبيًّ م  المضافة بشكل واضح على معاقبة كل مَن قدَّ القيمة 
مَن  »يُعاقَب كلُّ  أنه:  النص على  جاء فيها  المضافة، وقد  القيمة  أحكام نظام ضريبة 
م أي  ا خاطئًا، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدَّ م إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ قدَّ
مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه، ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ 
الضريبة أقل من المستحق، بغرامة تعادل )50%( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة 
عية لإقرار ضريبي خاطئ، وقيام الهيئة بإعادة تقييم  والمستحقة«. ونظرًا لتقديم المدَّ
أسباب  على  ا  مبنيًّ كان  الغرامة  بفرض  الهيئة  قرار  فإنَّ  2018م،  لعام  الثاني  الربع  إقرار 
نظامية صحيحة وَفق أحكام المادة السالفة الذكر. بناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب 

من اللجنة الحكم برد الدعوى«.



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

3

الاتصال  عبر  الأولى  جلستها  الدائرة  عقدت  2020/09/16م،  بتاريخ  الخميس  يوم  وفي 
المرئي )عن بُعد(، للنظر في الدعوى المرفوعة من )…( مالكة مؤسسة )…(، سجل تجاري 
رقم )…(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل. وبالمناداة على أطراف الدعوى، لم تحضر 
غها بموعد هذه الجلسة عبر البريد الإلكتروني المقيد  لها مع ثبوت تبلُّ المدعية ولا من يمثِّ
بملف الدعوى، وحضر )…(، هوية وطنية رقم )…(، ممثاً للهيئة العامة للزكاة والدخل 
بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل برقم )…(، وطلبت المدعية 
للربع  الضريبي  إقرارها  تقييم  بإعادة  المتعلق  الهيئة  قرار  إلغاء  الدعوى  لائحة  بموجب 
الثاني لعام 2018م، والمبالغ المترتبة عليه من ضريبة قيمة مضافة وغرامات بإجمالي 
مبلغ وقدره )118,537.47( ريالًا؛ وذلك استنادًا إلى أن الخطأ الذي وقعت فيه كان غير 
مقصود وفقًا لما ورد تفصيله في لائحة الدعوى. وتمسكت الهيئة بصحة قرارها استنادًا 
الدعوى.  على لائحة  للرد  المقدمة  الجوابية  المذكرة  تفصياً في  الواردة  الأسباب  إلى 
ثبوت  الجلسة مع  يمثلها في هذه  مَن  المدعية ولا  تحضر  لم  المناقشة، وحيث  وبعد 
غها بموعدها عبر البريد الإلكتروني المقيد بملف هذه الدعوى، وحيث إن هذه الدعوى  تبلُّ

مهيأة للفصل فيها، فقد أصدرت الدائرة قرارها على النحو الوارد في منطوق القرار.

الأسباب: 

ــخ  ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاري ــى نظــام ضريب بعــد الاطــاع عل
ــر الماليــة رقــم  1425/10/15ه وتعدياتــه، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزي
)1535( وتاريــخ 1425/60/11ه وتعدياتهــا، وبعــد الاطــاع علــى قواعــد إجــراءات عمــل 
جــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ21 /4114/04ه، والأنظمــة  اللِّ

ــح ذات العاقــة. واللوائ

ــا كانــت المدعيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة  مــن حيــث الشــكل؛ لمَّ
العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن فــرض غرامــة عليهــا للخطــأ فــي إقرارهــا الضريبــي، وغرامــة 
للتأخــر عــن الســداد للربــع الثانــي مــن عــام 2018م، بإجمالــي مبلــغ وقــدره )118,537.47( 
ريــالًا؛ وذلــك اســتنادًا إلــى نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة، وحيــث 
إن هــذا النــزاع يُعَــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي المخالفــات 
والمنازعــات الضريبيــة بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/20ه، 
وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروطٌ بالاعتــراض عليــه خــال )30( يومًــا مــن 
تاريــخ إخطارهــا بقــرار المدعــى عليهــا طبقًــا للمــادة التاســعة والأربعيــن مــن النظــام، وحيث 
غــت بالقــرار بتاريــخ 2019/09/02م،  إن الثابــت مــن مســتندات الدعــوى أن المدعيــة تبلَّ
مــت بهــذه الدعــوى لاعتــراض عليــه بتاريــخ 2019/09/12م، فتكــون هــذه الدعــوى  وتقدَّ

ــن معــه قبــول الدعــوى شــكاً. بذلــك قــد اســتوفت أوضاعهــا الشــكلية؛ ممــا يتعيَّ

ــل الدائــرة لأوراق الدعــوى وإجابــة طرفيهــا، ثبــت للدائرة  ومــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بتأمُّ
بــأن المدعــى عليهــا أصــدرت قرارهــا بفــرض غرامــة علــى المدعيــة للخطــأ فــي إقرارهــا 
الضريبــي المقــدم لهــا، وغرامــة للتأخــر عــن الســداد للربــع الثانــي لعــام 2018م، بإجمالــي 
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مبلــغ وقــدره )118,537.47( ريــالًا، اســتنادًا إلــى المــادة )1/42( مــن نظــام ضريبــة القيمــة 
ــا خاطئًــا،  م إلــى الهيئــة إقــرارًا ضريبيًّ ــت علــى أنــه: »يُعاقَــب كلُّ مَــن قــدَّ المضافــة التــي نصَّ
م أي مســتند إلــى الهيئــة يخــص الضريبــة  أو قــام بتعديــل إقــرار ضريبــي بعــد تقديمــه، أو قــدَّ
المســتحقة عليــه، ونتــج عــن ذلــك خطــأ فــي احتســاب مبلــغ الضريبــة أقــل مــن المســتحق، 
بغرامــة تعــادل )50%( مــن قيمــة الفــرق بيــن الضريبــة المحتســبة والمســتحقة«. واســتنادًا 
ــت علــى أنــه: »يُعاقَــب كلُّ  إلــى المــادة )43( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، التــي نصَّ
د الضريبــة المســتحقة خــال المــدة التــي تحددهــا الائحــة بغرامة تعــادل )%5(  مَــن لــم يســدِّ
د عنــه الضريبــة«؛  مــن قيمــة الضريبــة غيــر المســددة، عــن كل شــهر أو جــزء منــه لــم تســدَّ

وذلــك لتقديــم إقــرار ضريبــي خاطــئ وتأخــر المدعيــة عــن الســداد.

الضريبــي  إقرارهــا  فــي  بخطئهــا  المتعلقــة  الغرامــة  بشــأن  تدفــع  المدعيــة  إن  وحيــث 
ــل المشــرع، وإنمــا علــى  المقــدم للهيئــة، بأنهــا لا تعتــرض علــى قانــون تــم نصــه مــن قِبَ
ــة  ــم الهيئ ــم تقُ ــغ مشــتريات خاضعــة ل ــاك مبال ــي للغرامــات؛ حيــث إن هن ــغ الإجمال المبل
ــار لكانــت الغرامــات  بإدخالهــا فــي التقييــم النهائــي الصــادر، ولــو تــم أخذهــا بعيــن الاعتب
ا؛ حيــث طلبــت مــن الهيئــة إدخالهــا قبــل صــدور التقييــم، وأفــادوا بأنــه يمكنهــا  بســيطة جــدًّ
إضافتهــا فــي الإقــرارات الضريبيــة القادمــة، بالإضافــة إلــى أن الخطــأ تــم مــن قِبَلهــا 
ــل الهيئــة فــي عــدم إضافــة المشــتريات. وحيــث إن  فــي المبيعــات، والخطــأ تــم مــن قِبَ
الغرامــة المفروضــة علــى المدعيــة لخطئهــا فــي إقرارهــا الضريبــي ناتجــة عــن وجــود فــرق 
فــي التوريــدات الــواردة فــي إقرارهــا الضريبــي المقــدم للهيئــة وتلــك الــواردة فــي إشــعار 
التقييــم النهائــي للربــع الرابــع لعــام 2018م الصــادر مــن المدعــى عليهــا، كمــا أن المدعيــة 
أقــرت بارتكابهــا لخطــأ فــي إقرارهــا الضريبــي، وأمــا مــا ذكرتــه المدعيــة بخصــوص وجــود 
مشــتريات خاضعــة يجــب خصمهــا مــن الإقــرار، فبعــد الاطــاع علــى إشــعار التقييــم النهائــي 
للربــع الرابــع لعــام 2018م، اتضــح بــأن الهيئــة اعتمــدت المشــتريات المقــر عنهــا بإقــرار 
المدعيــة عــن الفتــرة محــل النــزاع، وذلــك فــي ضــوء مــا تــم تقديمــه مــن مســتندات مؤيدة 
ــة  ــه يحــق للمدعي ــا. وكمــا أن ــل عليه ــراء أي تعدي ــم إج ــم يت ــي ل ــي، وبالتال للخصــم الضريب
حــال توافــر الشــروط والمتطلبــات النظاميــة للخصــم الضريبــي الاســتفادة بخصــم ضريبــة 
ــرات الاحقــة وَفــق  ــرة فــي الفت ــرار الفت ــا بإق ــم تُدرجه ــي ل المدخــات عــن مشــترياتها الت
الفقــرة )8( مــن المــادة )49( مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، 
ــرة  ــة المدخــات فــي فت ــة خصــم ضريب ــه: »للشــخص الخاضــع للضريب ــى أن ــي نصــت عل الت
ضريبيــة لاحقــة للفتــرة التــي تشــمل تاريــخ التوريــد، وذلــك شــريطة أن يكــون لــه الحــق 
فــي إجــراء الخصــم وفقًــا للأحــكام الُأخــرى الــواردة بهــذه الائحــة. ولا يجــوز خصــم ضريبــة 
المدخــات فــي أي فتــرة تقــع بعــد خمــس ســنوات مــن الســنة التقويميــة التــي وقــع بهــا 
التوريــد«. وبنــاءً عليــه، وحيــث إن هنالــك فروقًــا ضريبيــة مســتحقة لــم تُقــر عنهــا المدعيــة 
ــا يتعيــن معــه صحــة  فــي فترتهــا الضريبيــة، وهــو مــا يُعَــد مخالفًــا للنصــوص النظاميــة؛ ممَّ

إجــراء المدعــى عليهــا بفــرض غرامــة الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار.

أمــا فيمــا يتعلــق بالغرامــة المفروضــة عليهــا لتأخرهــا عــن الســداد، وحيــث دفعــت المدعيــة 
ــول مشــروعية  ــا لا ح ــغ الغرامــات المفروضــة عليه ــدار مبل ــول مق ــدور ح ــا ي ــأن اعتراضه ب
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ــة لنــص المــادة  إيقــاع الغرامــات عليهــا، وحيــث إن هــذا الدفــع لا يلغــي مخالفــة المدعي
)43( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، التــي نصــت علــى أنــه: »يُعاقَــب كلُّ مَــن لــم 
د الضريبــة المســتحقة خــال المــدة التــي تحددهــا الائحــة بغرامــة تعــادل )5%( مــن  يســدِّ
قيمــة الضريبــة غيــر المســددة، عــن كل شــهر أو جــزء منــه لــم تســدد عنــه الضريبــة«، وحيــث 
إن مبالــغ الغرامــات محــل مطالبــة المدعيــة بالإلغــاء لــم تتجــاوز النســبة التــي حددهــا نظام 
ضريبــة القيمــة المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة لــذات النظــام، وحيــث لــم تقــدم المدعيــة مــا 
ينفــي مــا هــو ثابــت فــي مســتندات الدعــوى بتجــاوز الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل تلــك 
النســبة، فــإن دعــوى المدعيــة فــي هــذه الجزئيــة حريــة بالالتفــات عنهــا، وبعــد الرجــوع إلــى 
د المدعيــة ضريبــة القيمــة المضافــة المســتحقة  المســتندات المقدمــة، وحيــث لــم تســدِّ
عليهــا فــي الموعــد المحــدد فــي قــرار المدعــى عليهــا بإعــادة التقييــم النهائــي لإقرارهــا 
الضريبــي. وعليــه، تخلــص الدائــرة إلــى صحــة قــرار المدعــى عليهــا محــل الاعتــراض المتضمن 

فــرض غرامــة علــى المدعيــة لتأخرهــا عــن ســداد هــذه الضريبــة.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع: 

أولًا: من الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكاً.  

ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

رفــض طلــب المدعيــة )…( مالكــة مؤسســة )…(، ســجل تجــاري رقــم )…(، بإلغــاء قــرار   
المدعــى عليهــا بفــرض غرامــة عليهــا للخطــأ فــي الإقــرار الضريبــي وغرامــة للتأخــر عــن 

الســداد للربــع الثانــي مــن عــام 2018م، بإجمالــي مبلــغ وقــدره )118,537.47( ريــالًا.

دت  وحدَّ عليها،  المدعى  بحق  ا  وحضوريًّ المدعية،  بحق  ا  اعتباريًّ ا  حضوريًّ القرار  هذا  صدر 
الدائرة يوم الأحد الموافق 25/10/2020م موعدًا لتسليم نسخة القرار. ولأيٍّ من أطراف 
الدعوى طلب استئناف القرار خال )30( يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستام 

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة. القرار، ويُعَد القرار نهائيًّ

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


